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 ملخص

 
  

تهاهاا اليدي ة في مجيةية ولذلك تم الاعتماد على الا إلى بيان مسؤولية المراجع الخارجي في ضوء معايير المراجعة الدولية، يهدف هذا المقال

الكفاءة المهجية للمراجع الخارجي وجودة  -1 بالتركيز خاصة على: جية وامتداد تدخل المراجع الخارجي، مع تبيان مسؤولية المراجعالمراجعة الخار 

بأن الكفاءة المهجية مفترضة في المراجعين دائما فهي ليست محل شك من وجهة نظره، ولكن العديد من  Mautzأداء أعماله،وهذا ما أكده 

استقلاليته وموضوعيته؛ وم ال  -2 جهة للمراجعين بأنهم يعملون في مهالاا لا تتوافر لديهم فيها التأهيل العلمي أو التدريب الكافي.الانتقاداا المو 

دته ذلك أن تقديم المراجع الخارجي لأعمال أخرى بخلاف مهجة المراجعة يؤثر سلبا على استقلاليته لأنها تخلق تعارض في المصالح، وهذا ما أك

والتي ترى أن المجافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة تهعل من  Mautzet Sharaf".وكذا دراسة MetacalfLee ـاسة التفصيلية لالدر 

ضرورة وعلى ضوء ذلك، يهب التأكيد على الصعب على المراجعين أن يحافظوا دائما على استقلالهم عجد اتخاذ القراراا في عملية المراجعة. 

التشريع الةزائري من طرف الةهاا المهتمة بالمهجة.وكذا تفعيل العمل الرقابي على جودة أداء مكاتب  وخاصة في جعة المعتمدةتحديث معايير المرا

رجي المراجعة من طرف الةمعياا والمعاهد المهجية لان ذلك من شأنه رفع كفاءة عمل المراجع الخارجي. أيضا وجوب تدعيم استقلال المراجع الخا

  لا يزال يعمل تحت وصاية وزارة الماليةإذا أخذنا الةزائر م الا فجهد أنه صة وأنه و في الةزائر خا

 ناا مالية؛ مراجعة دوليةمراجع خارجي؛ بيا: المفتاحيةالكلمات 

  

 
Abstract 

 

  
This study aims to indicate the responsibility of the External Auditor on the expectations gapin the light of 

international auditing standards and to achieve this goal we relied on secondary data from books and references and 

the theoretical framework studies about external audit, as well as recent trends in the methodology of the external 

audit and an extension into the external auditor, with the monitoring features of the expectations gapanditsreasos,  

after we suggest some solutions to narrow with explaining the responsibility of the External Auditor to This study 

has concluded a set of results: that there are many factors associated with the responsibility of the External Auditor: 
1- Professionalism of the External Auditor and the quality of the performance of his works, and this was confirmed 

by (Mautz) that professional competence assumed in the reviewers always, it is not in doubt from the point of view, 

but many of the criticisms of the reviewers that they are working in the areas without access to the rehabilitation of 

scientific or adequate training. 2-Independence and objectivity; as an example the provision of the external auditor 

for the other work in addition of the audit profession adversely affect the independence they create a conflict of 

interest, and this was confirmed by the detailed study of (Metacalf Lee). As well as the study (Mautz & Sharaf), 

which believes that the intense competition among audit firms make it difficult for auditors to maintain their 

independence always when making decisions in the review process. This study recommendeda set of 

recommendations including :the need to update the audit criteria adopted in the Algerian legislation by the parties 

interested in the profession .As well as the activation of audit work on the quality of the performance of audit firms 

by the associations and professional institutes because it would raise the efficiency of the work of the external 

auditor .Also The necessity to strengthen the independence of the external auditor in Algeria . Especially when it still 

works under the tutelage of the Ministry of Finance 

Keywords: external auditor; financial statements; international audit 
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 تمهيد:

مسؤولياا المراجع عجد مراجعة البياناا المالية وفقا لمعايير المراجعة الدولية، نحاول عرض 

 عملياا مراجعة البياناا المالية، ومسؤولية المراجع بشأن الغشعلى حيث نتجاول رقابة الةودة 

نظمة عجد مراجعة عجد مراجعة البياناا المالية، ومسؤولية المراجع بشأن مراعاة القوانين وال  الخطأو 

 الاتصالاامع المكلفين بشأن ته مسؤوليو  عن التصرفاا غير القانونية تهالبياناا المالية ومسؤولي

  .بخصوص أمور المراجعة

I- الأهداف والمبادئ العامة التي تحكم مراجعة البيانات المالية: 

هداف والمبادئ العامة التي ( الموسوم: ال 222عيار  الملقد أصدر مهلس معايير المراجعة الدولي  

 تحكم مراجعة البياناا المالية كما يلي:

إن الهدف من مراجعة البياناا المالية هو تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت البياناا  

 المالية قد أعدا من كافة الجواحي الساسية وفقا لإطار تقارير مالية محددة.

اا المالية تعد "عملية تأكيد" كما هي معرفة في الإطار الدولي لذلك فإن عملية مراجعة البيان 

لعملياا التأكيد، ولذلك تطبق معايير المراجعة الدولية في سياق عملية مراجعة البياناا المالية، والتي 

تحتوي على المبادئ الساسية والإجراءاا الضرورية مع الإرشاداا ذاا العلاقة التي سيتم تطبيقها في 

 لمراجعة، ولتحقيق هذا الهدف يهب على المراجع:عملية ا

 .الامت ال للمتطلباا الخلاقية المجاسبة المتعلقة بعملياا المراجعة 

 .إجراء عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية 

 وكذلك عجد إجراء عملية المراجعة حسب معايير المراجعة الدولية على المراجع:

 ي الاعتبار بياناا ممارسة المراجعة الدولية التي تجطبق على عملية أن يكون على علم ويأخذ ف

 المراجعة.

  يمكن للمراجع إجراء عملية المراجعة حسب كل من معايير المراجعة الدولية ومعايير مراجعة

1أو بلد معين. محدد خاصة باختصاص
 

 2ة مراعاة الآتي:وبالإضافة إلى ما تقدم يهب على المراجع عجد قيامه بإجراء عملية المراجع
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 نطاق مراجعة البيانات المالية: -1

" الى إجراءاا المراجعة التي هي في تقرير المراجع وبجاء على معايير نطاق المراجعةيشير مصطلح " 

المراجعة الدولية التي تعتبر مجاسبة في ظل الظروف لتحقيق هدف عملية المراجعة، وعجد تحديد 

داؤها حسب معايير المراجعة الدولية على المراجع الامت ال لكل معيار من إجراءاا المراجعة التي سيتم أ

 معايير المراجعة الدولية المجاسبة لعملية المراجعة.

بالإضافة إلى أنه عجد أداء عملية المراجعة قد يطلب من المراجعين الامت ال لمتطلباا مهجية  

الدولية، وهذه الاخيرة لا تتهاوز القوانين  وقانونية وتجظيمية أخرى بالإضافة إلى معايير المراجعة

والنظمة المحلية التي تحكم مراجعة البياناا المالية، وفي حالة اختلاف هذه القوانين والنظمة عن 

معايير المراجعة الدولية فإن عملية المراجعة التي تمت حسب القوانين والنظمة المحلية لن تمت ل 

 لدولية.بشكل تلقائي لمعايير المراجعة ا

لذلك عجدما يقوم المراجع بإجراء عملية المراجعة حسب معايير المراجعة الدولية ومعايير  

المراجعة لاختصاص أو بلد معين بالإضافة إلى الامت ال لكل معيار من معايير المراجعة الدولية المجاسب 

ضافية لازمة للامت ال المراجع كذلك أداء أية إجراءاا مراجعة إ ه يتوجب علىلعملية المراجعة فإن

للمعايير المجاسبة لذلك الاختصاص أو البلد، كما يهب على المراجع عدم الإدعاء بالامت ال لمعايير 

المراجعة الدولية ما لم يكن المراجع قد امت ل بشكل كامل لةميع معايير المراجعة الدولية الخاصة 

 بعملية المراجعة.

 الحذر المهنـي: -2

التخطيط لعملية المراجعة وأدائها متخذا موقف اليذر  التشكك( المهني يهب على المراجع  

ومدركا أنه قد توجد حالاا تتسبب في أن تكون البياناا المالية غير صييحة بشكل جوهري، ويعني 

موقف اليذر المهني أن يقوم المراجع بإجراء تقييم ناقد مع عقل متسائل، لصية أدلة المراجعة التي تم 

ها، وأنه متيقظ لأدلة المراجعة التي تجاقض أو تدعو للتساؤل بشأن موثوقية المستجداا اليصول علي

والاستهابة للاستفساراا والمعلوماا الخرى التي تم اليصول عليها من الإدارة والمكلفين على سبيل 

 تي:الم ال يعتبر موقف اليذر المهني ضروري طيلة عملية المراجعة من أجل أن يقلل المراجع من الآ

 ؛مخاطر إغفال حالاا غير عادية 

 ؛المبالغة في التعميم عجد عمل استنتاجاا من ملاحظاا المراجعة 

  استخدام افتراضاا خاطئة عجد تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءاا المراجعة وتقييم نتائج

 ذلك.
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دلة لذلك عجد إجراء استفساراا وأداء إجراءاا مراجعة أخرى يهب أن لا يقبل المراجع بأ

مقجعة بجاء على الاعتقاد بأن الإدارة والمكلفين بالرقابة أمجاء ويتمتعون بالنزاهة، وتبعا لذلك فإن 

الإقراراا من الإدارة لا تعتبر بديلا عن اليصول على أدلة مراجعة كافية ومجاسبة حتى يستطيع المراجع 

 3عمل استنتاجاا معقولة يبني عليها المراجع رأيه.

 قـول:التأكيد المع -3

على المراجع الذي يقوم بإجراء عملية المراجعة حسب معايير المراجعة الدولية اليصول على  

تأكيد معقول بأن البياناا المالية مأخوذة ككل خالية من الخطاء الةوهرية، سواء بسبب الغش أو 

المراجع أنه لا توجد أن يستنتج كالخطأ، والتأكيد المعقول هو مفهوم يتعلق بهمع أدلة المراجعة اللازمة 

 أخطاء جوهرية في البياناا المالية المأخوذة ككل، والتأكيد المعقول يتعلق بعملية المراجعة بكاملها.

ديداا ذاتية في عملية حولا يستطيع المراجع اليصول على تأكيد مطلق بسبب وجود ت 

نب ذلك قد تؤثر التحديداا المراجعة تؤثر على قدرة المراجع على اكتشاف الخطاء الةوهرية، إلى جا

على  -الخرى على مدى إقجاع أدلة المراجعة المتوفرة للتوصل إلى استنتاجاا حول تأكيداا معيجة

المعاملاا بين الطراف ذاا العلاقة، ففي هذه اليالاا تحدد معايير مراجعة دولية  -سبيل الم ال

المحددة توفر أدلة مراجعة كافية معيجة إجراءاا مراجعة محددة والتي بسبب طبيعة الإثباتاا 

 :مايلي ومجاسبة في حالة عدم وجود

 .حالاا غير عادية تزيد من مخاطر الخطاء الةوهرية بما يتعدى المخاطر المتوقعة عادة 

 .أية أدلة على حدوث خطا جوهري 

الية تبعا لذلك وبسبب العوامل المبيجة أعلاه فإن عملية المراجعة ليست ضمانا بأن البياناا الم

خالية من الخطاء الةوهرية، لأن التأكيد المطلق لا يمكن تحقيقه، إلى جانب ذلك لا يضمن رأي 

 4شؤون المؤسسة. سيير ها الإدارة تبالمراجعة قابلية نهاح المؤسسة ولا الكفاءة والفاعلية التي مارست 

 مخاطر المراجعة والأهمية النسبية: -4

اا لتحقيق أهدافها، واعتمادا على طبيعة عملياتها يهب على المؤسساا إتباع استراتيهي 

وقطاعها والبيئة التجظيمية التي تعمل بها وحةمها وتعقيدها فإنها تواجه مخاطر عمل متجوعة والإدارة 

مسؤولة عن تحديد هذه المخاطر والاستهابة لها، غير أنه لا تتعلق كافة المخاطر بإعداد البياناا المالية 

 ية معني فقط بالمخاطر التي قد تؤثر على البياناا المالية.والمراجع في النها

لذلك يهب على المراجع تخطيط عملية المراجعة لتقليل مخاطر المراجعة إلى مستوى مجخفض  

 بشكل مقبول يتفق مع عملية المراجعة، ويقلل المراجع مخاطر المراجعة.
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لأخطاء الةوهرية في البياناا المالية أو مع الخذ بعين الاعتبار أن مخاطر المراجعة لها علاقة با 

 ببساطة "مخاطر الخطاء الةوهرية" كما تمت الاشارة اليه في المطلب الاول.

كما يهب أن يكون المراجع معجيا بالأخطاء الةوهرية، وهو ليس مسؤولا عن الخطاء غير  

ما إذا كان أثر الخطاء المكتشفة  الةوهرية بالنسبة للبياناا المالية المأخوذة ككل، وعلى المراجع اعتبار 

غير المصحية بشكل فردي أو إجمالي، جوهريا نسبيا للبياناا المالية المأخوذة ككل، لذلك فإن الهمية 

النسبية ومخاطر المراجعة مرتبطان من أجل تصميم إجراءاا المراجعة لتحديد ما إذا كانت هجاك 

كل ,على المراجع اعتبار مخاطر الخطاء الةوهرية على أخطاء جوهرية في البياناا المالية المأخوذة ك

 5 هما: ،مستويين

 ؛لمستوى الكلي للبياناا الماليةا 

 .مستوى فئاا المعاملاا وأرصدة اليساباا 

سواء بسبب الغش أو الخطأ، والتأكيد المعقول هو مفهوم يتعلق بهمع أدلة المراجعة اللازمة 

جوهرية في البياناا المالية المأخوذة ككل، والتأكيد المعقول  أن يستنتج المراجع أنه لا توجد أخطاءك

 يتعلق بعملية المراجعة بكاملها.

ديداا ذاتية في عملية حولا يستطيع المراجع اليصول على تأكيد مطلق بسبب وجود ت 

المراجعة تؤثر على قدرة المراجع على اكتشاف الخطاء الةوهرية، إلى جانب ذلك قد تؤثر التحديداا 

على  -الخرى على مدى إقجاع أدلة المراجعة المتوفرة للتوصل إلى استنتاجاا حول تأكيداا معيجة

المعاملاا بين الطراف ذاا العلاقة، ففي هذه اليالاا تحدد معايير مراجعة دولية  -سبيل الم ال

كافية معيجة إجراءاا مراجعة محددة والتي بسبب طبيعة الإثباتاا المحددة توفر أدلة مراجعة 

 :يلي ما ومجاسبة في حالة عدم وجود

  ؛بما يتعدى المخاطر المتوقعة عادةحالاا غير عادية تزيد من مخاطر الخطاء الةوهرية 

 .أية أدلة على حدوث خطا جوهري 

تبعا لذلك وبسبب العوامل المبيجة أعلاه فإن عملية المراجعة ليست ضمانا بأن البياناا المالية 

ةوهرية، لأن التأكيد المطلق لا يمكن تحقيقه، إلى جانب ذلك لا يضمن رأي خالية من الخطاء ال

 6شؤون المؤسسة. سيير ها الإدارة تبالمراجعة قابلية نهاح المؤسسة ولا الكفاءة والفاعلية التي مارست 
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 مخاطر المراجعة والأهمية النسبية: -4

تمادا على طبيعة عملياتها يهب على المؤسساا إتباع استراتيهياا لتحقيق أهدافها، واع 

وقطاعها والبيئة التجظيمية التي تعمل بها وحةمها وتعقيدها فإنها تواجه مخاطر عمل متجوعة والإدارة 

مسؤولة عن تحديد هذه المخاطر والاستهابة لها، غير أنه لا تتعلق كافة المخاطر بإعداد البياناا المالية 

 لتي قد تؤثر على البياناا المالية.والمراجع في النهاية معني فقط بالمخاطر ا

لذلك يهب على المراجع تخطيط عملية المراجعة لتقليل مخاطر المراجعة إلى مستوى مجخفض  

 بشكل مقبول يتفق مع عملية المراجعة، ويقلل المراجع مخاطر المراجعة.

ياناا المالية أو مع الخذ بعين الاعتبار أن مخاطر المراجعة لها علاقة بالأخطاء الةوهرية في الب 

 ببساطة "مخاطر الخطاء الةوهرية" كما تمت الاشارة اليه في المطلب الاول.

كما يهب أن يكون المراجع معجيا بالأخطاء الةوهرية، وهو ليس مسؤولا عن الخطاء غير  

ء المكتشفة الةوهرية بالنسبة للبياناا المالية المأخوذة ككل، وعلى المراجع اعتبار ما إذا كان أثر الخطا

غير المصحية بشكل فردي أو إجمالي، جوهريا نسبيا للبياناا المالية المأخوذة ككل، لذلك فإن الهمية 

 النسبية ومخاطر 

المراجعة مرتبطان من أجل تصميم إجراءاا المراجعة لتحديد ما إذا كانت هجاك أخطاء 

 ،ر مخاطر الخطاء الةوهرية على مستويينجوهرية في البياناا المالية المأخوذة ككل ,على المراجع اعتبا

 7 هما:

 ؛لمستوى الكلي للبياناا الماليةا 

 .مستوى فئاا المعاملاا وأرصدة اليساباا 

 المسؤولية عن البيانات المالية: -5

يقصد بالبياناا المالية بالرجوع إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أن توفر معلوماا  

الي للمؤسسة وأداءها وتدفقاتها الجقدية، وتشمل المهموعة الكاملة من البياناا المالية حول المركز الم

بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التغير في حقوق 

 الملكية وبيان التدفق الجقدي والإيضاحاا التفسيرية الخرى.

ع مسؤولا عن تكوين وبيان رأيه المهني حول البياناا المالية، وبالتالي فإن لذلك يعتبر المراج 

 -المكلفين بإعداد وعرض البياناا المالية –مسؤولية إعداد وعرض البياناا المالية هي مسؤولية إدارة 

 المؤسسة، كما أن مراجعة البياناا المالية لا يعفي الإدارة من مسؤولياتها هذه.
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تقدم فإن الإدارة مسؤولة عن تحديد إطار إعداد التقارير المالية الذي وتأسيسا على ما  

سيستخدم لإعداد وعرض البياناا المالية، كما أن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البياناا المالية 

 حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق، وتشمل هذه المسؤولية ما يلي:

 لداخلية المتعلقة بإعداد وعرض البياناا المالية الخالية من تصميم وتجفيذ واستمرار الرقابة ا

 الخطاء الةوهرية، سواء بسبب الغش أو الخطأ.

 .اختيار وتطبيق السياساا المحاسبية المجاسبة 

 .إجراء تقديراا محاسبية معقولة في ظل الظروف 

ذي تبنته الإدارة لذلك يهب على المراجع أن يحدد ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية ال

لإعداد البياناا المالية مقبولا ويقوم المراجع عادة بإجراء هذا التحديد عجد اعتبار ما إذا كان سيقبل 

 8عملية المراجعة.

المؤسسة والتي يمكن أن تدفعها تدريهيا إلى  ادارةمن أم لة الضغوط التي قد تتعرض لها و 

 :ما يليإعداد تقارير مالية مضللة 

  الاستهابة لمتطلباا السوق.الرغبة في 

 .الرغبة في تعظيم المجافع 

وبالتالي تقوم الإدارة بإعداد قوائم مالية مضللة دون أن تتعمد القيام بذلك وفيما يلي أم لة 

 :9لهذه الضغوط

 الضغوط التي تتعرض لها المؤسسة :(12جدول رقم )
 الغش والتضليل الضغوط التي تتعرض لها المؤسسة

المؤسسة عن  عدم استقلالية

 المالية الهيئاا
 الاتهاه نحو تعظيم الرباح بهدف إعطاء صورة عن قدرة غير حقيقة على السداد 

صعوبة المؤسسة للاستمرار في 

 نشاطها 

 الاتهاه نحو تعظيم الرباح وإلى تضخيم  

 تقييم المخزوناا واليقوق وبالمقابل تدنية الديون.

د قوائم مالية على أساس فرضية خاطئة سرقة الصول من طرف المسيرين وإعدا

 لاستمرارية المؤسسة في نشاطها.

احساس الملاك بالعبء الضريبي 

 للمؤسسة

محاولة تدنية الجتائج من خلال عدم تسةيل الإيراداا أو من خلال سةل 

 الديون وهمية أو سرقة الموال.

Source: Med Hamzaoui, "Audit" ,2eme edition, pearson edtion, imprimerie vert,France,2008 , p-p:119-120. 
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II- مسؤولية المراجع عن الغش والخطأ عند مراجعة البيانات المالية: 

 أنواع الخطأ أو الغش: -1

 يمكن تقسيم الخطاء في ظل اتباع النظمة المحاسبية اليدوية أو الالكترونية إلى النواع التالية: 

 أخطاء الحذف: -

، وم ل هذا الخطأ لايخل يتوازن ميزان كاملهاجاتهة عن عدم تسةيل عملية بهي الخطاء ال

زن ميزان المراجعة وعليه فإن االمراجعة، كما ينتج عن عدم تسةيل أحد طرفي القيد وهذا يخل بتو 

 : اليذف الةزئي. وال انيأخطاء اليذف نوعان: اليذف الكلي 

 الأخطاء الارتكابية:  -

ع يية، وتتم من خلال الجقل من المستجداا أو تهمبالعملياا اليسا وهي الخطاء الجاتهة من

 أن استخدام الياسوب يقلل من هذه الخطاء. ولاشكالقيود في الصفحاا المختلفة 

 الأخطاء المتكافئة: -

وهي الخطاء التي تتطلب عجاية كبيرة من المراجع وذلك لعدم تأثيرها في توازن ميزان المراجعة، 

في حساب واحد وهذا الخطأ ليس له تأثير كبير، أما الخطأ المتكافئ  يكون خطأ المتكافئ قد ويلاحظ أن ال

في جانبين مختلفين فينتج عن ذلك اختلاف أو خطأ في صية أرصدة اليسابين ويترتب على ذلك تأثير 

 ة.مؤسسفي اليساباا الختامية لل

 الأخطاء الفنية:-

المحاسبي أو المعالةة المحاسبية لعملياا  وهي الخطاء الجاتهة من عدم صية التوجيه

المؤسسة وتعد هذه الخطاء من أخطر أنواع الخطاء المحاسبية لأنها تؤثر تأثيرا شديدا على عدالة 

 10 الخطأ في السياسية المحاسبية(. لمؤسسةوصدق نتائج العمال والمركز المالي ل
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 التلاعب والاحتيال:   -2

البياناا بغرض اليصول على مجافع خاصة، أو تضليل طرف آخر  "يعني تعمد اخفاء أو تعديل

على أصول وممتلكاا المؤسسة لإستخدامها في العمال  اليصول التزاماته أو  نأو تحميله بما يزيد ع

 الخاصة، أو التحريف المتعمد للمعلوماا المالية من قبل موظفي المؤسسة أو طرف ثالث".

 ة يتم لتحقيق هدفين:مما سبق فإن الغش أو التلاعب عاد

  ؤسسة؛: إخفاء عةز أو اختلاس ّأو سوء استعمال الصل من أصول المالأول 

  فهو التأثير على مدى دلالة التقارير المالية  عدم تطبيق السياساا المحاسبية الثانيأما :

 .11بصورة صييحة(

معاملاا وقد يتضمن الغش التلاعب والتزييف أو تعديل السةلاا والمستجداا، أو تسةيل 

، فإن عوهمية،أو سوء تطبيق السياساا المحاسبية، وعلى الرغم من أن الغش مفهوم قانوني واس

 .المراجع مهتم بالأفعال والتصرفاا الاحتيالية والتي تسبب تحريفاا مهمة في التقارير المالية

 :ويشمل التلاعب مفهومين أساسين،ويمكن أن يجظر إلى الغش على أنه تلاعب 

التلاعب باليساباا بهدف تحقيق ربح ضروري وإظهار أداء المشروع بشكل جيد، وذلك  :الأول  

 ؛لتضليل وخدع مستخدمي التقارير المالية من مساهمين ومقرضين ومست مرين وغيرهم

هموعة الفعال التي يقوم بها المختلس لتغطية واقعة الاختلاس بحيث في م الثانيويتم ل  

ته تسةيل عملياا وهمية وتزوير السةلاا والوثائق والإضافة تظهر بصورة صييحة، ومن أم ل

( ميز بين نوعين من 242واليذف وتزوير التواقيع...وغير ذلك، كما أن المعيار الدولي للمراجعة رقم  

 التحريفاا المقصودة وهما: 

 ؛ا الجاتهة عن تقرير مالي احتياليالتحريفا 

 .تحريفاا ناتهة عن سوء التخصيص للأصول 

: "... عمل مقصود من جانب فرد واحد أو أكثر من بين بأنههذا الصدد، عرف الاحتيال وفي 

أفراد الإدارة الموظفين أو طرف ثالث، يفض ي إلى تحريف في الكشوف المالية.... وقد يجطوي الاحتيال 

صول، وإخفاء أو إسقاط آثار ال الوثائق، واختلاس  أو على تلاعب، تزييف أو تبديل في السةلاا 

 12لمعاملاا من السةلاا، وتسةيل المعاملاا دون إثباا وإساءة تطبيق السياساا المحاسبية.ا
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 يخص الغش في ما اتخذاهاالإجراءات الواجب : (12شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Med Hamzaoui, Audit,2eme Edition, Peasoni, Imprimerie vert,France,2008,p:124 

مخاطر 

 الغش

مخاطر 

تيفالتحرا  

 هل المخاطر ذاا دلالة

هل تمت 

مراقبتها من 
 طرف المراجع

فهم التصور 
 وطريقة العمل

اختباراا 

 الإجراءاا

 العجاصر

الخرى    

 المفتعة

أنواع أخرى 

 من الرقاباا

 إستراتيهية وخطة المراجعة

مة وسير اجراءاا المراجعة المجاسبة لمستوى القوائم المالية ومستوى الفرضيااتحديد طبيعة ورزنا  

 مناقشة مع فرقة المراجعة 

 

 نعم نعم لا
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باح ين على أن مسؤولية المراجع عن اكتشاف الغش والتصرفاا غير القانونية ويؤكد بعض ال

 تعتبر من أكثر المهالاا إثارة للجقاش والةدل في المراجعة.

 13المعايير المتعلقة بمسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش: -2

داف الساسية في بداية هذا القرن كان يوجد اتفاق على أن اكتشاف الغش يعتبر أحد اله

لعملية المراجعة، وفي أواخر ال لاثينياا حدث تغير كبير في استعداد مهجة المراجعة لقبول مسؤولية 

اكتشاف الغش كأحد أهداف مراجعة القوائم المالية، وترتب على ذلك إصدار نشرة إجراءاا المراجعة 

المتعلق بإبداء الرأي عن القوائم  التي أشارا إلى أن الفحص Extensions of Auditing Procedure 1رقم 

المالية لم يخطط لاكتشاف المخالفاا والاختلاساا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق ذلك، 

 حيث انه لا يعتبر هدف أساس ي للمراجعة.

وقد تعرضت مهجة المراجعة لانتقاداا شديدة في أواخر الخمسينياا، بخصوص مسؤولية 

، ورغم 1960عام  30ش وترتب على ذلك إصدار نشرة إجراءاا المراجعة رقم المراجع عن اكتشاف الغ

أن النشرة قد أشارا إلى أنه يهب على المراجع أن يكون حذرا ومدركا لإمكانية وجود الغش، إلا أنها قد 

لاكتشاف الغش، كما أنها لم توسع مسؤولية المراجع  إيهابيةتضمجت أن المراجع لا يتحمل مسؤولية 

ذلك، وقد أشار بعض الباح ين إلى أنه نظرا لتزايد حالاا التقاض ي ضد المراجعين لفشلهم بخصوص 

في اكتشاف الغش وتهاهل المحاكم لمسؤولياا المراجعين المحدودة وفقا لتلك النشرة، فإن المراجعين 

 كان لديهم اعتقاد أن تلك النشرة لم تحقق الهدف من إصدارها.

التي أشارا إلى أنه يهب على المراجع  16يير المراجعة رقم صدرا نشرة معا  1711وفي عام 

الهامة، كما أن مسؤوليته تتحدد في نطاق اليدود  والمخالفااتخطيط المراجعة للبحث عن الخطاء 

 الملازمة لعملية المراجعة.

قد تضمجت الطابع الدفاعي الذي تضمجته  16تهدر الإشارة إلى أن نشرة معايير المراجعة رقم و 

الذي يسمح للمراجعين بتبرير عدم اكتشاف الخطاء  30ورقم  1رة إجراءاا المراجعة رقم نش

لم تحقق الهدف من إصدارها،  16ويتضح من ذلك أن نشرة معايير المراجعة رقم  .والمخالفاا الهامة

ان حيث انه وفقا لما تضمجته فإنه لا يمكن لمستخدمي القوائم المالية الاعتماد على المراجعة لضم

 اكتشاف حالاا الخطاء والمخالفاا الهامة.

ونتيهة لتزايد الانتقاداا الموجهة إلى المراجعين بخصوص مسؤولياتهم عن اكتشاف الغش، 

وهي تختلف عن سابقتها في أنها تبنت مدخلا  53نشرة معايير المراجعة رقم  1711فقد أصدرا في عام 

تتطلب من المراجع تخطيط المراجعة لتوفير تأكيد ايهابيا بدلا من الطابع الدفاعي السابق، فهي 
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معقول لاكتشاف الخطاء والمخالفاا الهامة، وممارسة درجة ملائمة من الشك المهني لتحقيق ذلك، 

 وبالتالي فقد ترتب عليها اتساع نطاق مسؤولية المراجع بخصوص اكتشاف الخطاء والمخالفاا الهامة.

قد تضمجت العوامل التي يهب أن يأخذها المراجع في  53 ورغم أن نشرة معايير المراجعة رقم

الاعتبار عجد تقييم مخاطر حدوث تحريفاا هامة في القوائم المالية للمؤسسة نتيهة للمخالفاا التي 

ارتكبت، إلا أنها لم توفر إرشادا عن الهمية النسبية لتلك العوامل أو عن كيفية استخدامها، ويرى 

عن كيفية استخدام الإرشاداا  ان الضروري أن توفر النشرة إرشادبعض الباح ين أنه كان م

التحذيرية التي تضمجتها,وتحديد المقصود بتخطيط المراجعة لتوفير تأكيد معقول لاكتشاف الخطاء 

 والمخالفاا الهامة.

ممارسة درجة ملائمة من الشك المهني يعتمد على التقدير المهني للمراجعين عجد كما أن 

راجعة، ولرجال القضاء عجد نظر الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المراجعين، مما قد تخطيط الم

يتسبب في العديد من المشكلاا نتيهة لتعدد وجهاا الجظر بخصوص تفسير المعنى المقصود بكل من 

تأكيد معقول ودرجة ملائمة، ويؤكد بعض الباح ين على أنه تزايد موجة التقاض ي يشير إلى استمرار 

 فهوة التوقعاا بخصوص مسؤولية المراجعين عن اكتشاف الغش.وجود 

كأداة فعالة لتحديد مسؤولية  53على نشرة معايير المراجعة رقم  الاعتمادلا يمكن  ،التاليب

 المراجع بخصوص ذلك.

 Exposureصيغة مبدئية لنشرة  1996في ماي ASB المراجعةوقد أصدر مهلس معايير  

Draftبعجوان: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit تضمجت إرشاداا محددة

 بخصوص 

 ما يلي:

 قييم مخاطر الغش في كل عملية مراجعة.ت 

 .الاستهابة لجتائج تقييم تلك المخاطر 

 .التقرير عن الغش المكتشف أو المشتبه فيه 

 .متطلباا توثيق إجراءاا تقييم مخاطر حدوث الغش 

أن بعض حالاا فشل المراجعة ترجع إلى عدم فهم المراجعين  ويؤكد بعض الباح ين على

للإشاراا التحذيرية لمخاطر حدوث الغش، ولذلك فإنهم في حاجة إلى فهم وتطبيق أفضل لتلك 

الإرشاداا التحذيرية والشك المهني من أجل تفادي تلك اليالاا، وانه من المتوقع أن تؤدي تلك النشرة 

 المراجعين لتحقيق ذلك.المقترحة إلى تحسين قراراا 

ويعتقد بعض الباح ين أن النشرة المقترحة لا تعتبر كافية لتلبية توقعاا مستخدمي القوائم 

المالية بخصوص مسؤولياا المراجعين المتعلقة باكتشاف الغش، حيث أنه لم يترتب عليها توسيع 
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تجفيذهم للمسؤولياا اليالية، مسؤولياتهم في هذا الصدد، ولكنها توفر إرشادا أكثر تحديدا عن كيفية 

بقوله أن الهدف ASBويؤكد ذلك رئيس فريق العمل لدراسة الغش الذي شكله مهلس معايير المراجعة 

هو تقديم معايير للأداء لتحسين قدرة المراجعين على تجفيذ مسؤولياتهم  النشرةمن إصدار تلك 

 اليالية.

III- تصرفات غير القانونية عند مراجعة البيانات الماليةمسؤوليـة المراجع عن الأنظمة والقوانين وال 

 مسؤوليـة المراجع عن الأنظمة والقوانين:  /1

14وفقا للتقسيم التالي:IFACالصادر عن  250في ضوء المعيار الدولي للمراجعة رقم  
 

 :ماهية عدم الالتـزام-1-1

الية بعجايته بالخطأ والغش، تتشابه عجاية المراجع بالقوانين والنظمة عجد مراجعة التقارير الم 

ونظرا لتجوع القوانين والنظمة من دولة لأخرى، لذلك فإن معايير المحاسبة والمراجعة القومية ربما 

 تكون أكثر وضوح لتحديد صية القوانين والنظمة عجد المراجعة.

ة أو فبعض القوانين أو النظمة تحدد شكل أو محتوى القوائم المالية للوحداا الاقتصادي 

المبالغ التي يهب أن تسةل أو يفصح عنها في القوائم المالية، وقوانين أو أنظمة أخرى تعطي الإدارة حق 

التصرف في ذلك. لذلك يشير مصطلح عدم الالتزام إلى عملياا اليذف أو الاصطجاع بواسطة المؤسسة 

 مة المتعارف عليها.محل المراجعة سواء بقصد أو بدون قصد والتي تعد مخالفة للقوانين والنظ

وهذه العمال تشمل العملياا السابقة أو باسم المؤسسة لتحقيق مجفعة بواسطة الإدارة أو  

الموظفين ولا يعد من قبيل عدم الالتزام السلوك غير الخلاقي غير المرتبط بأنظمة المؤسسة والذي 

 يحدث بواسطة الإدارة أو الموظفين.

 :الالتـزاممسؤوليات المراجع بشأن عدم -2-1

 تتم ل مسؤولياا المراجع بشأن عدم الالتزام بالقوانين والنظمة في القيام بما يلي: 

عجدما يخطط المراجع ويؤدي إجراءاا المراجعة ويقيم الجتائج ويظهر ذلك في تقاريره يهب عليه  -أ

 ة والتي ربما يكون لها أثر مادي على القوائم المالية.التحقق من عدم التزام المؤسسة بالقوانين والنظم
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تمهيدا للتخطيط للمراجعة يهب على المراجع اليصول على فهم إطار التشريعاا والنظمة  -ب

المطبقة في المؤسسة وكيفية إذعان المؤسسة لهذا الإطار، ولليصول على الفهم العام على المراجع 

15القيام بما يلي:
 

 نتمي إليها المؤسسة ونشاطها.تا المتاحة عن الصجاعة التي استخدام المعلوما 

 :الاستفسار من الإدارة عن الجقاط التالية 

 .السياساا والإجراءاا بالنسبة للإذعان للقوانين والنظمة 

 .القوانين والنظمة المتوقع أن يكون لها تأثيرا أساس ي على التشغيل أو العملياا 

 :مجاقشة الإدارة فيما يلي 

 ساا أو الإجراءاا المتبعة لتحديد وتقييم المحاسبة عن الدعاوى القضائية وتقييمها. السيا -

 مجاقشة إطار النظمة والتشريعاا مع مراجع المؤسساا التابعة في الدول المختلفة. -

وبعد حصول المراجع على فهم عام يهب عليه أداء الإجراءاا التي تساعده في تحديد أم لة لعدم  -جـ

 لقوانين والنظمة إن وجدا ليأخذها بعين الاعتبار عجد إعداد القوائم المالية وخصوصا:الالتزام با

  .الاستفسار من الإدارة حول التزام المؤسسة بالقوانين والنظمة 

  .الإطلاع على المراسلاا الخاصة بالترخيص بالنشاط أو بالسلطاا التجفيذية 

سبة وكافية عن التزام المؤسسة بالقوانين والنظمة يهب على المراجع اليصول على أدلة مراجعة مجا-د

عموما يتحقق بواسطته من الثر المادي المحدد للمبالغ والإفصاح عنها في القوائم المالية، كما يهب 

لأجل -أيضا اليصول على فهم كاف للقوانين والنظمة المرتبطة والمؤيدة للتسةيل والإفصاح عنها 

المحاسبة عن العملياا -تكاليف التقاعد  -مصروفاا ضريبة الدخلعلى سبيل الم ال   -المراجعة

 شكل ومحتوى القوائم المالية(. -المرتبطة بعقود حكومية

قراراا مكتوبة تفيد بأنها أفصيت له عن كل اليقائق ايهب على المراجع اليصول من الإدارة على  -هـ

التأثير والتي سوف تؤخذ بعين الاعتبار عجد  المعروفة أو إمكانية عدم الالتزام بالقوانين والنظمة ذاا

إعداد القوائم المالية، وفي حالة غياب أدلة تخالف ما تقدم فإن للمراجع اليق في افتراض أن 

 المؤسسة تلتزم بالقوانين والنظمة.

كما أن المراجع لا يختبر أو لا يؤدي إجراءاا أخرى حول التزام المؤسسة بالقوانين والنظمة لأن  

 لقوائم المالية.ايعتبر خارج نطاق مراجعة  ذلك

يهب على المراجع أن يكون حذرا  واعيا(ليقيقة الإجراءاا المطبقة لغرض تكوين رأي عن القوائم -و

 المالية لأنها ربما تهذب انتباهه لاحتمال عدم الالتزام بالقوانين والنظمة.

 القيامالالتزام بالقوانين والنظمةيهب على المراجع إذا توفرا مؤشراا احتمال اكتشاف عدم -ر

 بالإجراء التالي:



 مداني عصمان_____________________________مسؤولية المراجع الخارجي بخصوص البيانات المالية
 

 جامعة الأغواط______________2013ماي _2العدد:  _ 4المجلد:  _العدد الاقتصادي _مجلة دراسات 

235 

اليصول على فهم لطبيعة العمل والظروف التي حدثت، وطلب معلوماا أخرى تكون كافية لتقييم  -

 يهب عليه أن يفكر جديا فيما يلي: .احتمال تأثيرها على القوائم المالية.وإذا تم التقييم باحتمال التأثر

 ما يلي: -على سبيل المثال –حتملة الآثار المالية الم -2-

 الدعاوى –التوقف الإجباري للإنتاج  -التهديداا بنزع ملكية الصول  -التلفياا-الةزاءاا -الغراماا

 القضائية. 

 الإفصاح المطلوب عن الآثار المالية المحتملة.-2

هذه الجتيهة يهب على المراجع عجدما يشك في عدم وجود التزام بالقوانين والنظمة أن يوثق -ح

ويجاقش ذلك مع الإدارة ويعني التوثيق اليصول على نسخ من السةلاا والمستجداا وعمل محاضر 

وفي حالة عدم اقتجاع المراجع  -مع مراعاة مجاقشة محامي المؤسسة -الاجتماعاا إذا كان ذلك مجاسبا

لمحتملة والخطواا الخرى برأي المحامي عليه استشارة محاميه حول عدم الالتزام والآثار القانونية ا

 التي سوف يتخذها.

يهب على المراجع مراعاة تأثير عدم الالتزام على العلاقة بالةوانب المختلفة للمراجعة وخصوصا  -ط

صدق إقراراا الإدارة وفي هذه اليالة يهب على المراجع إعادة الجظر في تقييم المخاطر، وفي حالة عدم 

الرقاباا الداخلية أو لا تشمله إقراراا الإدارة يهب أن يعيد الجظر الالتزام الذي لا يكتشف بواسطة 

في سلامة هذه الإقراراا، كما يهب عليه دراسة تأثير عدم الالتزام المكتشف بمعرفته اعتمادا على 

العلاقة بين العمل المترتب وأخطاءه، ومن خلال أيضا إجراءاا الرقابة المحددة، والمستوى الإداري أو 

 المتورطين. الموظفين

يهب على المراجع إعلام جهة المراجعة أو مهلس الإدارة أو الإدارة العليا بأسرع ما يمكن أو اليصول -ي

على دليل مجاسب لتفسير عدم الالتزام الذي جذب انتباهه، وإذا كان حكم المراجع واعتقاده بأن عدم 

مماطلة، كما يهب على المراجع إذا الالتزام متعمد ومادي يهب عليه إعلام الإدارة بالجتيهة بدون 

اشتبه في أحد أعضاء الإدارة العليا متورط في عدم الالتزام إعلام المستوى العلى في السلطة داخل 

 المؤسسة على سبيل الم ال: لةجة المراجعة، المهلس العلى.

غير متأكد وفي حالة عدم وجود سلطة أعلى أو إذا اعتقد المراجع أن تقريره سيهمل أو إذا كان  

من الشخص الذي سيقدم إليه التقرير، يهب عليه طلب الاستشارة القانونية، كما يمكن له تقديم 

تقريره إلى السلطاا التجفيذية والتشريعية وفقا للقانون السائد ومراعاة مسؤولياته اتهاه الصالح 

ؤسسة لعدم الالتزام المادي العام، كما يهوز للمراجع الانسياب من المهمة في حال ما إذا كان علاج الم

يح أو فقدان ال قة في الإدارة وذلك بعد الاستشارة القانونية ر الجاتج عن تورط أحد المسؤولين غير الص

حول ذلك، وإذا عين مراجع جديد خلفا له وفقا لدستور أخلاقياا مهجة المراجعة إعلام المراجع 

 16الةديد بذلك.
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 :نظمة عل  تقرير المراجـعآثار عدم الالتزام بالقوانين والأ-3-1

يهب على المراجع الخذ بعين الاعتبار أثر نقص أدلة المراجعة الجاتهة عن عدم حصوله على  

 المعلوماا الكافية حول اشتباهه في عدم الالتزام عجد إصداره لتقريره، وذلك كما يلي:

ة، ولا يتم معالةته بصورة إذا توصل المراجع أن عدم الالتزام له تأثير مادي على القوائم المالي-

 صييحة في القوائم المالية يهب عليه إبداء رأي متحفظ أو عكس ي.

إذا مجع المراجع من اليصول على أدلة مراجعة كافية ومجاسبة عن عدم الالتزام سواء له تأثير مادي أو -

متحفظ أو  رأيمن المحتمل أن يكون ذلك على القوائم المالية بواسطة الإدارة، يهب عليه إبداء 

 الامتجاع على أساس أن هجاك قيد على المراجعة.

إذا لم يتمكن المراجع من تحديد عدم الالتزام الذي حدث بسبب القيود المفروضة بواسطة الظروف -

 وليس المؤسسة عليه الخذ بعين الاعتبار أثر ما تقدم على تقريره.

 :مسؤوليـة المراجع عن التصرفات غير القانونية /2

(، والتي 11نشرة معايير المراجعة رقم   1711المهمع المريكي المحاسبي القانوني عام أصدر 

ف اشتأشارا إلى أن الفحص الذي يتم وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عموما، لايوفر ضمانا لا ك

ق التصرفاا غير القانونية، كما أن تحديد ما إذا كان تصرف معين يعتبر قانونيا هو عادة خارج نطا

 الكفاءة المهجية للمراجع.

 ع مسؤولية إيهابية على المراجع بخصوص اكتشاف تلك المخالفاا.ضلم ت ةوبالتالي فإن النشر 

( لتحل محل نشرة معايير 54معايير المراجعة رقم   ةنفس المهمع نشر  أصدر  1711وفي عام 

التصرفاا غير القانونية التي  (، التي تعتبر مسؤولية المراجع عن اكتشاف والتقرير عن11المراجعة رقم 

ة باكتشاف الخطاء والمخالفاا قة، مماثلة لجفس المسؤولية المتعليكون لها تأثير عام على القوائم المالي

 (.53وفقا نشر معايير المراجعة رقم  

IV- الرقابة عل  جودة عمليات مراجعة المعلومات التاريخية: 

والإجراءاا المصممة في المؤسسة لليصول على يشير مصطلح الةودة إلى مهموعة السياساا 

للمتطلباا القانونية والتجظيمية والخلاقية عجد تجفيذ مهمة  عملية( مراجعة  بالامت التأكيد معقول 

البياناا المالية التاريخية وتوثيقها، ولذلك فقد عدل مهلس معايير المراجعة والتأكيد الدولي معيار 

مراجعة البياناا المالية التاريخية،ولقد أكد  لعملياام: رقابة الةودة ( الموسو 222المراجعة الدولي 
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المهلس على أنه يهب على فريق العملية تجفيذ إجراءاا رقابة الةودة التي تجطبق على عملياا 

 :17المراجعة الفردية والمتم لة في الآتي

 تجفيذ إجراءاا رقابة الةودة التي تجطبق على عملياا المراجعة. -1

زويد المؤسسة بالمعلوماا المجاسبة لتمكين ذلك الةزء من نظام رقابة الةودة للمؤسسة الخاصة ت -2

 في العمل. بالاستقلالية

أن يكون أعضاء الفريق مؤهلون للإعتماد على أنظمة المؤسسة،كما أكد المهلس على أن رقابة  -3

 الخمسة التالية: الةودة لعملياا مراجعة البياناا المالية التاريخية تشمل العجاصر 

 (: العناصر الخمس لرقابة الجودة12جدول رقم)

 العنصر ملخص المتطلبات مثال للأجراء

يهب أن يهيب كل شريك 

وكل عضو في فريق المراجعة 

سجويا  استقصاءعن قائمة 

وتشمل هذه القائمة عجاصر 

 م ل إمتلاك السهم وعضوية

 مهالس الإدارة

لذين يجفذون ميع الفراد اج يهب أن يتوافرفي

الواقع وفي الظاهر،ويهب  في عملية المراجعة اليياد

أن يقوموا بأداء كافة المسؤولياا المهجية على نحو 

 أمين وموضوعي

 اليياد،المانة،الموضوعية

يهب تقويم كل مراجع في كل 

عملية مراجعة من خلال 

تقرير التقويم الخاص بكل 

 عملية مراجعة 

اا على نحو يوفر يهب وضع السياساا والإجراء

 تأكيدا مجاسبا عن:

توافر التأهيل المجاسب لكل مراجع لأداء العمل  -

 على نحو جيد.

اقتصارالعمل على الفراد الذين تتوافر فيهم مهارة  -

 فجية ملائمة وحصلوا على قدر ملائم من التدريب.

يهب إشراك كافة الفراد في برامج التعليم المستمر  -

هجية ليتمكجوا من إنهاز العمال وأنشطة التطوير الم

 الموكلة إليهم.

يهب أن يتوافر في الفراد الذين ستتم ترقيتهم  -

 التأهيل المجاسب لإنهاز العمال المخصصة لهم. 

 إدارة الفراد

تصميم إطار لتقويم العميل، 

يشمل التعامل مع تعليقاا 

المراجع السابق وتقويم 

الإدارة، ويهب القيام بذلك 

يل جديد قبل أن يتم لكل عم

 التعامل معه.

يهب وضع السياساا والإجراءاا التي يمكن من خلالها 

تقرير مدى القبول أو الإستمرار في التعامل مع عميل 

معين،ويهب أن تقلل هذه السياساا والإجراءاا من 

الخطر المتعلق بالعملاء الذين تفتقر الإدارة لديهم 

مل في حالاا المانة،ويهب أن تباشر المؤسسة الع

 المراجعة التي يمكن آداؤها مما يتفق مع الكفاءة المهجية

مراجعة في  والاستمرار القبول 

 لعملية المراجعة ءالعملا
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يهب أن يوجد بالمؤسسة مدير 

للمحاسبة والمراجعة لتقديم المشورة 

والتصديق على كافة عملياا 

 المراجعة قبل استكمالها.

اا التي يهب إيهاد السياساا والإجراء

توفر التأكد من أن العمل الذي قام به 

عايير المهجية المراجعون يتفق مع الم

والمتطلباا التجظيمية ومعايير الةودة في 

 مؤسسة المحاسبة. 

 أداء عملية المراجعة

يهب أن يختبر الشريك المخصص 

لرقابة الةودة إجراءاا رقابة الةودة 

سجويا على القل للتحقق من مدى 

 ؤسسة المحاسبة بها. م التزام

يهب وضع السياساا والإجراءاا للتأكد 

من أن باقي عجاصر رقابة الةودة الربعة 

 الخرى قد تم تطبيقها على نحو فعال

  المتابعة أو المراقبة

 

مراجعة اليساباا المتقدمة الإطار الجظري والإجراءاا ": حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاض يالمصدر

 .12ع سبق ذكره، ص: ، مرج"العلمية

V- مسؤولية المراجع الخارجي عن توصيل نتائج المراجعة: 

ن الهدف الرئيس ي لعملية المراجعة هو تكوين الرأي أو التعبير عن الرأي  في تقرير المراجعة( إ

المراجعين  أهمية تقارير flintللمؤسسة محل المراجعة، وقد شرح الماليةوعدالة القوائم  عن حقيقة

"أن تقارير المراجعة لها نتائج هامة لكافة الطراف ذاا الصلة ولاشك أن عدم كفاية حو التالي:على الج

التقرير والفشل في توصيل ذلك بجهاح يمكن أن يؤدي إلى نتائج لن يتم تبريرها باليقائق كما يترتب 

ون تقارير المراجعين أيضا إلى أنه حتى تكflintيشير ايضاحق أضرار لمصالح الطراف المرتبطة" يعليها تحق

كافية في محتواها فضلا عن توصيلها بجهاح  تكون  فإن المر يتطلب الوفاء بمعيارين هما أن ،فعالة

 المالية محل المراجعة. القوائملمستخدمي 

من أجل توصيل رسالة لمستخدمي القوائم المالية فإن تقارير المراجعة يتعين أن تكون صريحة 

 بتلك المتطلباا ليس أمرا يسيرا. الوفاءفإن ومع ذلك  ودقيقة وشاملة،

إن المور التي تم ل موضوع المراجعة غالبا ما تكون معقدة ومتخصصة بشكل مرتفع، 

 والمراجعة في حد ذاتها تعتبر ذاا طبيعة مهالية مهجية معقدة.

وعادة ما يواجه المراجعون تلك المشكلة الخاصة بأنهم يتعين عليهم الإتصال بفعالية مع 

الشخاص ذو الفهم الفني المحدود أو الذين ليس لديهم ذلك الفهم وفي نفس الوقت يهب أن يعبرون 

بأنفسهم بدقة فجية كافية لتحديد شروط وقيود المسؤولية التي يتحملونها بدقة وبالتالي يكون تقرير 

أو التقارير أو  المراجعة في صورة تمكن مستخدمي القوائم المالية من العلم بما إذا كانت اليساباا

 18الإيضاحاا الخرى توفر المعلوماا التي يتعين تقديمها أم لا.
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 :الاتصالاتالمراجع بشأن  مسؤوليات -

في إطار قيام المراجع بالمسؤولياا السابقة،فقد أصدر مهلس معايير المراجعة والتأكيد 

راجعة مع المكلفين بالتحكم بشأن أمور الم الاتصالاا"سوم:و ( الم222الدولي،معيار المراجعة الدولي 

 ."المؤسس ي

19تشمل الآتي: الاتصالااولقد أكد هذا المعيار على أن واجباا المراجع بشأن 
 

بشأن أمور المراجعة الهامة بالنسبة للرقابة والجاجمة عن مراجعة  الاتصاليهب على المراجع  -1

 البياناا مع أولئك المكلفين بالرقابة على المؤسسة.

معهم بشأن  الاتصاللمراجع تحديد الشخاص المجاسبين المكلفين بالرقابة والذي يهري يهب على ا -2

 أمور المراجعة الهامة بالنسبة للرقابة وذلك ضمن كتاب التعيين.

يهب على المراجع الجظر في أمور المراجعة الهامة بالنسبة للرقابة التي تنشأ من مراجعة البياناا  -3

 مع أولئك المكلفين بالرقابة.بشأنها  والاتصالالمالية 

يهب على المراجع إبلاغ المكلفين بالرقابة بالأخطاء التي لم يتم تصييحها والتي جمعها المراجع أثجاء  -4

 المراجعة والتي حددا الإدارة أنها غير جوهرية فرديا وبمهملها بالنسبة للبياناا المالية مأخوذة ككل.

ور المراجعة الهامة بالنسبة للرقابة في حيجه لاتخاذ الإجراءاا يهب على المراجع الإتصال بشأن أم -5

المجاسبة ومن الممكن أن تتم اتصالاا المراجع مع أولئك المكلفين بالرقابة شفويا أو كتابيا،ويتأثر قرار 

المراجع بشأن ما إذا كان الإتصال شفويا أو كتابيا بعدة عوامل م ل: الحةم، الهيكل التشغيلي، الهيكل 

انوني وعملياا الإتصالاا للمؤسسة التي يتم مراجعتها، وطبيعة وحساسية وأهمية أمور المراجعة الق

ا يتعلق بالإجتماعاا مالتي هي هامة بالنسبة للرقابة التي سيتم الإتصال بشأنها،والترتيباا التي تمت في

ر الإتصال واليوار المستمر الدورية أو تقديم التقارير حول أمور المراجعة الهامة بالنسبة للرقابة،ومقدا

 الذي يقوم به المراجع مع أولئك المكلفين.

 20بالإضافة إلى ما تقدم يهب على المراجع عجد القيام بالإتصالاا مراعاة مايلي:

إذا رأى المراجع أنه يهب إجراء تعديل على تقريره الخاص بالبياناا المالية،فإن الإتصالاا بين  -أ

 بالرقابة لا يمكن اعتبارها بديلة.المراجع وأولئك المكلفين 

ية ــــالـــــاا المــــإذا كان لأمور المراجعة الهامة للرقابة التي يتم الاتصال بشأنها في السابق تأثير على البيان -ب

ا إذا كان المر سيستمر، وما إذا كان يهب إبلاغه مرة أخرى مللسجة اليالية،على المراجع الجظر في

 على امور المؤسسة. بالرقابةللمكلفين 
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،وكذلك النظمة والقوانين خاصة في بعض اليالاا التي قد الاتصالاامراعاة السرية عجد إجراء  -ج

يكون التعارض المحتمل مع التزاماا المراجع الخلاقية والقانونية الخاصة بالسرية وتقديم التقارير 

 ار قانوني.، وفي هذه اليالة قد يرغب المراجع في استشارة مستشالمعقدة

VI- :مسؤولية المراجع الخارجي فيما يخص نظام الرقابة الداخلية واستمرارية المؤسسة 

 مسؤولية المراجع الخارجي فيما يخص نظام الرقابة الداخلية: -1

لقد كانت المراجعة الخارجية في السابق تتم بشكل تفصيلي للدفاتر والسةلاا، وبعد التطور 

في المؤسسة تحولت عملية  وحدوث أعداد كبيرة من العملياا ؤسساالمالاقتصادي واتساع أعمال ا

اري لابد بارية، لكي يقوم المراجع الخارجي باستخدام نظام مراجعة اختبالمراجعة من تفصيلية إلى اخت

تقييم نظام الرقابة الداخلية تؤثر على طبيعة  نتائجمن وجود نظام رقابة داخلي فعال حيث أن 

 المطلوب استخدامها ونطاق الفحص الذي يهب أن يقوم به مراجع الخارجي. إجراءاا المراجعة

 :أن يتحقق من أمرين الخارجيوكذلك يهب على المراجع 

  ؛خطط ملائم للمؤسسة وطبيعة نشاطها: أن يكون نظام الضبط الداخلي المالأول 

 التحقق من مدى الالتزام بتطبيق هذا الجظام كما هو مخطط له.والثاني : 

وجبت المعايير الدولية على المراجع ضرورة الإبلاغ عن نقاط الضعف بأنظمة الضبط لقد أ

 ته: "قد يصبح المراجع نتيهة لدراسأنه ار السادس علىيالداخلي وقد نصت الفقرة الخيرة من المع

لجظام الضبط الداخلي ولإجراءاا المراجعة الخرى على معرفة بجقاط الضعف الموجودة ونظام 

على نقاط الضعف المهمة حال معرفته بها نظرا  الإدارةاخلي وينبغي على المراجع أن يطلع الضبط الد

لما لها من فائدة للعميل ويهب أن يتم ذلك خطيا ومن الهمية بمكان أن يشير في خطابه إلى أنه 

يجافس فقط نقاط الضعف التي تنبه لها نتيهة قيامه بالمراجعة وأن فحصه لم يكن مصمما لتحديد 

 .21مة الضبط الداخلي لأغراض الإدارةئملا 

 استمرارية المؤسسة: اتجاهمسؤولية المراجع -2

في تقريرها السجوي  ن ولا يكو إن المراجعين يتعرضون عادة للانتقاداا عجدما تفشل المؤسسة، 

 ة سواء عن طريق مديرها أو مراجعيها بأن المؤسسة لديها أي مشاكل في الاستمرار.ر أي إشا

لدى معظم مستخدمي القوائم المالية أن تقرير المراجعة الجظيف يضمن  اعتقادوجد كما أنه ي

يهة لذلك فإنه يجظر لفشل تسلامة اليالة المالية للمؤسسة وقدرتها على الاستمرار في النشاط، ون

 المؤسسة مباشرة بعد اليصول على تقرير المراجع الجظيف على أنه فشل للمراجعة.
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ايير الخاصة بمسؤولية المراجع الخارجي اتهاه ذلك فقد أصدر مهمع بالمع يتعلق أما فيما

( التي تطلب من المراجع أن 57، نشرة معايير المراجع رقم  1711المحاسبين القانونيين المريكي عام 

يقيم في كل عملية مراجعة قدرة المؤسسة على الاستمرار في النشاط لفترة معقولة من الوقت لا تزيد 

اريخ القوائم المالية محل المراجعة، ومع ذلك فقد تضمجت النشرة أن المراجع لا يعتبر عن سجة من ت

مسؤولا عن التنبؤ بالظروف والحداث المستقبلية، كما أن عدم الاشارة إلى الشك الةوهري في تقرير 

 22.المراجعة لا يهب تفسيره على أنه يوفر تأكيدا بخصوص قدرة المؤسسة على الاستمرار في النشاط

 :لاصةـالخ

في هذا الاطار و يمر تأسيس الاطار الجظري للمراجعة الخارجية عبر تحديد معالمها الجظرية 

المالية في بيئة المؤسسة قابله تطور موازي للمراجعة و  يمكججا أن نستنتج أن تطور اليياة الاقتصادية

المرتبطة بمعالةة بعض و  يدانيةالكفيلة بضبط الممارسة الم الخارجية من خلال الضخ المتواني للمعايير

المبادئ الجظرية كفيل بضبط الممارسة و  و أن تحديد الفرضياا،القضايا التي تظهر نتيهة هذا التطور 

ن تحديد مسؤولياا المراجع الخارجي من شأنه ضبط ممارسته أو ،الميدانية للمراجعين الخارجيين

 المهجية وفقا لإطار المرجعية الجظرية.
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